
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد

السيد الوزير المحترم،

 يخول المرسوم رقم 2.12.398  الصادر عن وزارتكم بتاريخ 29 أبريل 2013، للطلبة الذين يلجون المؤسسات الجنبية 

المحددة لئحتها بالقرار المشترك لوزارتكم ووزارة الثقافة والتصال رقم 3274.17،الترشح لنيل منحة الستحقاق. وهو 

ما مكن عددا معتبرا من الطلبة المغاربة، خلل الموسمين الدارسين 2018/2017 و 2019/2018 من الستفادة من هذه 

المنحة بعد نجاحهم في الولوج لهذه المؤسسات، من بينهم طلبة مدرستي NEOMA BUSINESS SCHOOL  و  

KEDGE BUSINESS SCHOOL المتخصصتين في القتصاد والتسيير، مما جعلهما تحضيان بجاذبية أكبر خلل 

هذا الموسم، حيث بلغ عدد الطلبة المغاربة الناجحين لولوجهما أزيد من 100، غير أنه، في المقابل، تفاجؤوا باستثنائهما من 

الستفادة من هذه المنحة على خلف المؤسسات ذات المراتب السبع الولى، وذلك بدعوى محدودية العتمادات المالية 

المرصودة لهذه الغاية والحصة المقترحة من طرف اللجنة المركزية.

 وأمام ارتفاع تكاليف مصاريف الدراسة الذي بلغ )12.000( أورو هذه السنة بالضافة إلى مصاريف العيش، في مقابل 

محدودية القدرات المالية لباء وأولياء المور، فإن المصير الدراسي لهؤلء الطلبة أصبح مهددا.

وبالنظر إلى أن القرار رقم 726.14 الصادر عن وزارتكم ينص على تخصيص نسبة 30% من العدد الجمالي لمنح 

الستحقاق للتلميذات والتلميذ الذين يلجون مسالك القتصاد والتجارة، وتشجيعا على ولوج مختلف المؤسسات المحددة في 

اللئحة السالفة الذكر، وإعمال لمبدأ المساواة، فإنه من الضروري توزيع هذه النسبة على جميع تلميدات وتلميذ المؤسسات 

السالفة الذكر دون تمييز، وبالمقادير التي يقتضيها المر.

لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن:

الجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتمكين التلميذات والتلميذ الذين تمكنوا من ولوج المؤسستين السالفتين برسم الموسم  ?

الدراسي 2020/2019 من منحة الستحقاق، وذلك حماية لمستقبلهم الدراسي.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام.

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

حرمان التلميذات والتلميذ الذين تمكنوا من ولوج مدرستي NEOMA و 

KEDGE من منحة الستحقاق برسم السنة الجامعية 2020/2019
الموضوع : سؤال كتابي حول 

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

22/01/2020مجلس المستشارين                 الرباط في  :

916 2 فريق العدالة والتنمية رقم السؤال :

عبد العلي حامي الدين

صاحب السؤال


